
  :SCFالمحور الخامس: المعاییر التي تبنتھا الجزائر من خلال ال 
إن انتشار الشركات المتعددة الجنسیات في العالم و زیادة نشاطاتھا الدولیة، و اتساع رقعة أعمالھا، أدى 

محاسبة المؤسسة عن حلھا، و ھدا ینطبق أیضا على المحاسبة إلى ظھور مشاكل محاسبیة عدیدة عجزت 
في الجزائر، و خصوصا المخطط المحاسبي الوطني الجزائري الذي تم إعداده في ظل مبادئ الاقتصاد 
الموجھ، و بالتالي صار من الضروري توفیر أسس و قواعد و مفاھیم محاسبیة تتماشى مع التطورات 

لجزائریة بإصدار قانون النظام المحاسبي المالي الجدید و الذي بدأ العمل بھ الجدیدة، مما دفع بالسلطات ا
  .2010مطلع سنة 

  

   :أولا ـ واقــع المخطط المحاسبي الوطني 
  
یعتبر المخطط المحاسبي الوطني أول خطوة في مجال ضبط و تنظیم الممارسة المحاسبیة، و قد جاء     

الذي كان سائدا، و الذي كان یتماشى مع الواقع الاقتصادي اللیبرالي لیحل محل النموذج المحاسبي الفرنسي 
الذي یعتبر الربح فیھ ھو الھدف الأساسي الذي یحدد و یوجھ السیاسات الاقتصادیة على المستویین الجزئي 

  و اللیبرالي.
  

رك المخطط او تفادیا كذلك لأوجھ القصور التي میزت المخطط المحاسبي الفرنسي مع بدایة الستینات، تد
المحاسبي الجزائري تناقضاتھ و مشاكلھ و اتجھ نحو إتباع مسار آخر مغایر یتفق مع التوجھات السیاسیة، 
الاقتصادیة و الاجتماعیة التي كان النظام الجزائري آنذاك یسعى إلى تجسیدھا من خلال المخططات 

  رن الماضي.التنمویة التي شرع في تطبیقھا انطلاقا من نھایة الستینات من الق
  

و لقد كان منطلق ھندسة المخطط المحاسبي الجزائري ـ بما یعرف بالمخطط المحاسبي الوطني ـ ھو 
ضمان خلق بنك للمعلومات یسخر لمختلف الاستخدامات في كل المستویات الإداریة و التنظیمیة سواء 

مة التفسیریة متفـتحة و منسج كانت تخص الأجھزة المركزیة أو الأجھزة المحلیة. و كانت أسسھ الھیكلیة و
  إلى قدر كبیر مع الكثیر من العوامل و المتـغیرات البیئیة المـحلیة و الـدولیة وقـتذاك، 

و كان یھدف على وجھ الخصوص لتلبیة الاحتیاجات و المتطلبات من المعلومات الضروریة لتحقیق 
    الأھداف الاقتصادیة الكلیة من خلال المخططات الوطنیة. 

  
إلا أن الوضع الآن أصبح مغایرا، حیث تعرف الجزائر تغیرات جذریة في كــــافة المـجالات و خاصة    

في مجال تنظیم و توجیھ الاقتصاد الوطني كالانتقال من النھج الاشتراكي إلى نھج اقتصاد السوق، و كذلك 
جزائر ث خصوصا مع انضمام الالشراكة مع الاتحاد مع الاتحاد الأوروبي و التغیرات المستقبلیة التي ستحد

إلى المنظمة العالمیة للتجارة، كل ھده المعطیات تفرض على الجزائر جملة من التغیرات الحتمیة التي 
  تفرضھا الظروف الحالیة و إفرازات العولمة.

  
فمن خلال الممارسة المحاسبیة للشركات متعددة الجنسیات العاملة في الجزائر و مع ظھور جملة من 

ص في المخطط المحاسبي الوطني، كان من الضروري القیام بتعدیلات جوھریة علیھ و محاولة النقائ
تكییفھ مع المعاییر المحاسبیة الدولیة و دلك من خلال إعداد إطار تصوري یتضمن الحسابات و قواعد 

ودة فیھ و غیر الموجعملھا و الطرق المحاسبیة المعتمدة في التقییم و إعادة التقییم و إضافة القوائم المالیة 
  تعدیل الموجودة منھا. 

  
 35/1975و تجدر الإشارة إلى أن التعدیل الوحید الذي عرفھ المخطط المحاسبي الوطني نسخة     

المتضمن  1999أكتوبر  09بموجب القرار المؤرخ في  1999كان سنة  1975أفریل  29المؤرخة في 



لقابضة و إدماج حسابات المجمعات، نجد أن ھدا تكییف المخطط المحاسبي الوطني لنشاط الشركات ا
التعدیل لم یمس بمحتوى المخطط في حد ذاتھ و إنما أضاف بعض الحسابات التي لم تكن موجودة من قبل 

   . ساھمات مھتلكةم 109توظیفات مالیة، حساب  428كحساب 
ى و وتیرة الـتغیرات و و إن دل على شيء إنما یدل على أن الجانب المحاسبي في الجزائر لم یتماش    

التحولات التي شھدتھا الجزائر أثناء المرور و الانتقال إلى اقتصاد السوق، فاقتصاد السوق یتطلب أدوات 
و وسائل جدیدة تتلاءم و الظروف الراھنة للعولمة و المعاییر المحاسبیة الدولیة، و القوائم المالیة وفقا 

دة للمستثمرین و المقرضین بقدر ما ھي مفیدة و موجھة إلى للمخطط المحاسبي الجزائري تعتبر غیر مفی
  مصالح الضرائب و تلبیة حاجیات المحاسبة الوطنیة.

  

  :ثانیا ـ أسباب و مراحل انجاز النظام المحاسبي الجدید
  

  : أسباب الانتقال إلى النظام المحاسبي الجدید    -1
 تبنت النصوص القانونیة المتعلقة بالنظام المحاسبيكما تم الإشارة إلیھ فیما سبق، فان الجزائر مند و أن 

الحالي (المخطط المحاسبي الوطني) الذي تم اعتماده في الاقتصاد الموجھ لم تقم بأي تعدیل یمس بمحتواه 
  بغیة تماشیھ و التطورات و التحولات التي عرفھا الاقتصاد و لا لسـد الثغرات

  القرض الایجاري، العملیات بالعملة الأجنبیة .......الخ.و النقائص مثل التسجیل المحاسبي المتعلق ب
و لھدا كان من الضروري تدارك الوضع و دلك من خلال تبني نظاما جدیدا یتماشى و التطلعات المستقبلیة 

  للاقتصاد الوطني.
      : ما یلي   و یمكن تلخیص أھم الأسباب التي دفعت بالجزائر للتوجھ إلى النظام المحاسبي الجدید في

 التمكین من إعداد معلومات دقیقة تعكس صورة صادقة عن الوضعیة المالیة للمؤسسات، -
الاقتراب من الممارسات المحاسبیة العالمیة و السماح لنا بالعمل على مبادئ أكثر ملائمة مع   -

 الاقتصاد المعاصر،
قتصاد دي السابق لا االنقائص و الثغرات التي خلفھا النظام الحالي الذي یتلاءم و النظام الاقتصا  -

 السوق،
 إمكانیة تطبیق الكیانات الصغیرة لنظام معلومات مبني على محاسبة مبسطة،  -
الاعتماد على مبادئ و قواعد واضحة التي تساعد التوجھ المحاسبي للمعاملات، تقییمھا و إعداد   -

د، غیر الإداري بالقواعـالقوائم المالیة، الأمر الذي سیسمح بالتقلیل من أخطار التلاعب الإداري و 
     و تسھیل مراجعة الحسابات.

محاولة جلب المستثمرین الأجانب من خلال تدویل الإجراءات و المعاملات المالیة و المحاسبیة  -
لوقایتھم من مشاكل اختلاف النظم المحاسبیة من حیث الإجراءات أو من حیث إعداد القوائم المالیة، 

    .كما سبق ذكره في المحاور السابقةل ینجر عنھ مشاكل عدیدة، لان التنوع المحاسبي بین الدو
  

  :حل انجاز النظام المحاسبي الجدیدمرا    -2
  بدأت عملیة الإصلاحات حول المخطط المحاسبــي الوطني 2001بدایة من الثلاثي الثاني لسنة 

  ـبراء الفرنسیـــین و التي مولت من قبل البنك الدولي، ھده العملیة أوكلت إلى العــدید من الخـ
و بالتعاون مع المجلس الوطني للمحاسبة و تحت إشراف وزارة المالیة، بحیث وضعت تحت عاتقھم 

إلى نظام جدید للمؤسسات یتوافق مع  1975-35مسؤولیة تطویر المخطط المحاسبي الوطني نسخة 
   :  ھده العملیة بثلاثة مراحل ھي المعطیات الاقتصادیة الجدیدة و المتعاملون الاقتصادیون الجدد، و قد مرت

  
  تشخیص مجال تطبیق المخطط المحاسبي الوطني مع إجـراء مقارنـة بیـنھ : المرحلة الأولى     

  و بین معاییر المحاسبة الدولیة. 



  تطویر مشروع مخطط محاسبي جدید للمؤسسات. : المرحلة الثانیة 
  وضع نظام محاسبي جدید. : المرحلة الثالثة 
  

  : نھایة المرحلة الأولى وضعت ثلاث خیارات ممكنة و ھيو في 
  

الإبقاء على تركیبة المخطط المحاسبي الوطني و تحدید الإصلاحات تماشیا مع تغیرات المحیط  :  الخیار الأول
القانوني ـ الاقتصادي في الجزائر و الذي بقي ثابتا مند أن صدر قانون لتوجیھ الاستثمارات الوطنیة 

الوطني  المتضمن تكییف المخطط 1999أكتوبر  09، مثلا القانون الصادر في 1988الاقتصادیة في 
  المحاسبي لنشاط الشركات القابضة و إدماج حسابات المجمعات. 

و یتمثل في ضمان بعض المعالجات مع الحلول التقنیة المطورة من طرف مجلس المعاییر  :  الخیار الثاني  
و مع مرور الوقت سیتكون نظامین محاسبیین مختلفین یعطیان نظاما مختلط ، IASBالمحاسبیة الدولیة 

   و بالتالي یمكن لھ أن یكــــون مصدرا للتـناقض و الاختلاف.  و معقد،
ھدا الخیار یتضمن انجازه نسخة جدیدة للمخطط المحاسبي الوطني مع عصرنة شكلھ و وضع  : الخیار الثالث

  إطاره التصوري المحاسبي، المبادئ و القواعد مع الأخذ بعین الاعتبار المعاییر المحاسبیة الدولیة.
  

 2001سبتمبر  05لخیار تم تبنیھ من قبل المجلس الوطني للمحاسبة في اجتماعھ المنعقد في إن ھدا ا
 أو معاییر مجلس IAS/IFRSواختیار طبیعة المحاسبة المرجعیة سواء المعاییر المحاسبیة الدولیة 

      . أو التوجھات الأوروبیة USGAAP من خلال FASB المعاییر المحاسبة المالیة الأمریكیة
  

  : لثا ـ مفھوم، مبادئ و مجالات تطبیق النظام المحاسبي المالي الجدیدثا
  

  :مفھوم النظام المحاسبي الجدید   -1
  
إن النظام المحاسبي المالي أو المحاسبة المالیة ھو نظام لتنظیم المعلومة المالیة یسمح بتخزین معطیات     

ات صورة صادقة عن الوضعیة المالیة و ممتلكقاعدیة، تصنیفھا، تقییمھا و تسجیلھا و عرض كشوف تعكس 
  الكیان و نجاعتھ، و وضعیة خزینتھ في نھایة السنة المالیة.

یطبق النظام الجدید على كل شخص طبیعي أو معنوي ملزم بموجب نص قانوني أو تنظیمي بمسك 
اسبة ن لقواعد المحالمحاسبة المالیة مع مراعاة الأحكام الخاصة بھا، یستثنى الأشخاص المعنویون الخاضعو

  العمومیة.
  

  : كما تلتزم المؤسسات التالیة بمسك محاسبة مالیة و ھي
  الشركات الخاضعة لأحكام القانون التجاري؛ -
  التعاونیات؛ -
الأشخاص الطبیعیون أو المعنویون المنتجون للسلع أو الخدمات التجاریة و غیر التجاریة ادا كانوا  -

  ینة على عملیات متكررة؛یمارسون نشاطات اقتصادیة مب
و كل الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین الخاضعین لدلك بموجب نص قانوني أو تنظیمي، أما الكیانات  -

أو المؤسسات الصغیرة التي لا یتعدى رقم أعمالھا و عدد مستخدمیھا و نشاطھا الحد المعین أن تمسك 
  محاسبة مالیة مبسطة.

  



   : الي الجدیدمبادئ النظام المحاسبي الم   -2
یتضمن النظام المحاسبي المالي إطارا تصوریا و معاییر محاسبیة، و مدونة حسابات تسمح بإعداد كشوف 

  : مالیة على أساس المبادئ المحاسبیة المعرف بھا عامة و لا سیما
تسجل الحقوق الناتجة عن الصفقات سواء الخاصة بالسلع أو الخدمات حسب قاعدة  :  * محاسبة التعھد

الاعتراف بالحقوق (الحقوق المحققة) في الوقت الذي تطرأ فیھ دون انتظار تدفقھا النقدي، و تظھر في 
  القوائم المالیة ضمكن النشاط المرتبطة بھ.

نشاطھا باستمرار و لمدة أطول و ینبغي علیھا  تنشأ المؤسسة من أجل مزاولة :  * استمراریة الاستغلال
التطلع إلى مستقبل خال من التوقف أو التصفیة، لدا یتم إعداد البیانات المحاسبیة و القوائم المالیة بافتراض 

  أن نشاط المؤسسة مستمر في المستقبل. 
من ثائق ثبوتیة مؤرخة تضیجب أن تكون المعلومات المالیة و البیانات المحاسبیة مبینة على و :  * الدلالة

  مصداقیتھا و ذات معلومات متبوعة بدلائل حول العملیة.
یقصد بدلك قابلیة فھم البیانات من حیث المستخدمین بحیث یفترض توفر مستوى مقبول  :  * قابلیة الفھم

  من المعرفة لدیھم.
ؤسسة و أن تمثل المعلومات یجب أن تمنح القوائم المالیة صورة صادقة للحالة المالیة للم :  * المصداقیة

بصدق العملیات المالیة و الاداءات الأخرى التي من المفروض أنھا تمثلھا أو تعبر عنھا بشكل معقول 
  اعتمادا على مقاییس و أسس الاعتراف المعمول بھا.

تسجل محاسبیا عناصر الأصول و الخصوم و كدا التكالیف و الإیرادات و تظھر  :  * التكلفة التاریخیة
  من مختلف القوائم المالیة بقیمتھا التاریخیة أي اعتمادا على تكلفة الحصول علیھا.ض

یعتبر ھدا المبدأ جدید في الجزائر، بحیث ینبغي التعامل  :  * أسبقیة الواقع الاقتصادي على المظھر القانوني
لال ھدا المبدأ مع الأحداث الاقتصادیة حسب الواقع المالي و لیس حسب الظاھر القانوني، فمثلا من خ

  یمكن تسجیل قرض الإیجار ضمن عناصر المیزانیة. 

  

    : مجالات تطبیق النظام المحاسبي الجدید    -3
یخضع للترتیبات التي جاء بھا النظام المحاسبي الجدید كل شخص طبیعي و معنوي یخضع للقانون     

التجاري و المتمثلین في المؤسسات العمومیة و شبھ العمومیة أو الاقتصاد المختلط و كذلك التعاونیات و 
 الیة حسب النظام المحاسبيالمؤسسات المنتجة للسلع و الخدمات السوقیة أو لا، أما مستعملو المعلومة الم

  : الجدید ھم
  ـ المســیرین؛

  ـ أعضاء الإدارة و الھیاكل الداخلیة للمؤسسة؛
  ـ أصحاب رؤوس الأموال (مساھمین، بنوك...)؛

  ـ الإدارة الـضریبیة؛
  ـ مورین، زبـائن و عمال؛

  ـ التأمین و الجمھور.
  

   :SCFال  ھا إعدادخلالالمعاییر المحاسبیة الدولیة التي تم من أھم رابعا ـ 
  

  .1989بالإعتماد على الإطار المفاھیمي لسنة  SCF   لقد تم إعداد ال
  المعاییر المتعلقة بإعداد و عرض الكشوف المالیة: -1
 - :المعاییر المتعلقة بالكشوف المالیة IAS 01 ،IAS 07.  
 :10 المعاییر المتعلقة بالأحداث اللاحقة و الإدماج و تجمیع الكیاناتIAS  ،27 IAS  ،28 

IAS ،IFRS 03. 



و فیما یتعلق بالعملیات المنجزة بصورة مشتركة، فقد تم الإعتماد على  SCFتجدر الإشارة إلى أن ال 
 IFRSو استبدالھ بالمعیار الدولي   IASBو الذي تم إلغاؤه فیما بعد من طرف  IAS 31المعیار الدولي 

11.  
  
 08IAS  ،IAS 11 ،IAS 12،IAS 17 ،IAS19 التسجیل:المعاییر المتعلقة بقواعد التقییم و  -2

 ،IAS 21 . 
، IAS 02 ،IAS 16 ،IAS36 ،IAS 37 ،IAS 38 المعاییر المتعلقة بالأصول و الخصوم: -3

IAS 40. 
 .IAS 18 ،IAS 20 ،IAS 23 ،IAS18 المعاییر المتعلقة بالإیرادات و الأعباء: -4
  .IAS 32 ،IAS 39 بالأدوات المالیة:المعاییر المتعلقة  -5
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